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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها  ــسان وحمايتـ ــز حقـــوق الإنـ ــسائل حقـــوق : تعزيـ مـ

الإنسان، بما في ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين التمتـع        
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

ــتين     ــا ،الأرجن ــستان، وإســتونيا، وأســتراليا، وإســبانيا، وأرميني ــا، وأفغان ــا، وألباني ، وألماني
ــواي ــدا، وأوروغـ ــسلندا، وأيرلنـ ــا، وأيـ ــاراغواي، وإيطاليـ ــل، وبـ ــال، والبرازيـ ، والبرتغـ

، والجبــل الأســود، وتركيــا، وبــيرو، وبولنــدا، والبوســنة والهرســك، وبلغاريــا، وبلجيكــا
، اًوجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابق، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية التشيكية

، وسويـــسرا، والـــسويد، وســـلوفينيا، وســـلوفاكيا، والـــسلفادور، ورومانيـــا، والـــدانمرك
ــربيا ــالا، وصـ ــانواتو، وغواتيمـ ــس، وفـ ــدا، اوفرنـ ــبرص، وفنلنـ ــا، وقـ ــدا، وكرواتيـ ، وكنـ
والمملكة ، والمكسيك، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبرغ، ولبنان، ولاتفيا، وكولومبيا

، وهنغاريا،  ونيوزيلندا،  والنمسا،  والنرويج،  المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    
  منقح  مشروع قرار: واليونان، واليابان،  المتحدة الأمريكيةوالولايات، وهولندا

    
تعزيــز الإعــلان المتعلــق بحــق ومــسؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في     

ــاً     ــات الأساســية المعتــرف بهــا عالمي ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــز وحماي ــة : تعزي حماي
 المدافعات عن حقوق الإنسان

  

 
  

 .٢٠١٣نوفمبر / الثانيتشرين ٢٥ في أعيد إصدارها لأسباب فنية  *  
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  ،إن الجمعية العامة  
بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان،            تسترشد  إذ    

والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنـسان، والـصكوك الأخـرى ذات الـصلة بالموضـوع، بمـا                 
   المرأة،فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

ــا إذ تـــشيرو   ــانون الأول٩ المـــؤرخ ٥٣/١٤٤ إلى قرارهـ  الـــذي ١٩٩٨ديـــسمبر / كـ
  بموجبــه بتوافــق الآراء الإعــلان المتعلــق بحــق الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في  اعتمــدت

،  ومـسؤوليتهم عـن ذلـك      عتـرف بهـا عالميـا     تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية الم       
   وإذ تكرر تأكيد ما يتسم به الإعلان وتعزيزه وتنفيذه من أهمية قصوى،القرار،بذلك المرفق 

إلى جميع القرارات السابقة المتخذة في هذا الشأن، بما في ذلك قرارهـا             وإذ تشير أيضا      
 ١٦/٥ وقــرارا مجلــس حقــوق الإنــسان  ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٦/١٦٤

  ،)٢(٢٠١٣مارس / آذار٢١ المؤرخ ٢٢/٦  و)١(٢٠١١مارس / آذار٢٤المؤرخ 
وبرنـامج عمـل فيينــا وإعـلان القـضاء علـى العنـف ضــد       إعـلان   إلى وإذ تـشير كـذلك    
وبرنـامج عمـل المـؤتمر الـدولي للـسكان           عـلان بـشأن القـضاء علـى العنـف ضـد المـرأة             المرأة والإ 
الاسـتنتاجات المتفـق    كـذلك إلى    و ونتـائج استعراضـهما،      وإعلان ومنهاج عمل بـيجين     والتنمية

   وقراراتها،عليها للجنة وضع المرأة
يوليــه مجلــس حقــوق الإنــسان مـن اهتمــام لأهميــة المــدافعات عــن حقــوق  بمــا وإذ تنـوه    

الإنــسان وأهميــة كفالــة حمايتــهن وتيــسير أعمــالهن علــى النحــو المجــسد في قراراتــه الأخــيرة، وإذ 
/  حزيـران  ٢٦تشير إلى حلقة النقاش المتعلقـة بالمـدافعات عـن حقـوق الإنـسان الـتي عُقـدت في                    

  ،٢٠١٢يونيه 
ء علــى اخــتلاف أعمــارهن اللائــي ينخــرطن في الــدفاع عــن جميــع بــأن النــساتقــر وإذ   

حقوق الإنسان وكذلك عـن جميـع الأشـخاص الـذين ينخرطـون في الـدفاع عـن حقـوق المـرأة           
وفي الأمور ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، المـشار إلـيهن في هـذا القـرار بتـسمية المـدافعات                    

لاشتراك مع غيرهن دوراً مهمـاً، علـى الـصعيد          عن حقوق الإنسان، يؤدين سواء بمفردهن أو با       
لإعـلان المتعلـق    المحلي والوطني والإقليمي والدولي، في تعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، وفقـا ل              

ــات وهيئــات المجتمــع في   ومــسؤوليات بحــق  ــز وحمايــة حقــوق الإنــسان     الأفــراد والجماع تعزي
  ،والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً

__________ 
، ، الفصل الثاني  )A/66/53 (٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم           :انظر  )١(  

 .الفرع ألف
  .، الفصل الرابع، الفرع ألف(A/68/53) ٥٣ والستون، الملحق رقم الثامنةالدورة المرجع نفسه،   )٢(  

http://undocs.org/ar/A/RES/53/144�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/164�
http://undocs.org/ar/A/RES/16/5�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 22/6�
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تعزيــز حقــوق   فيين المــشاركالأشــخاص والمنظمــات أن  بــالغ القلــقوإذ تلاحــظ مــع  
ــها     ــدفاع عن ــية وال ــات الأساس ــسان والحري ــيهم  الإن ــن ف ــدافعات، بم ــسان،   الم ــوق الإن ــن حق  ع

 ويعيـشون في ظـروف غـير آمنـة        للتهديـد والمـضايقة     يتعرضـون في العديـد مـن البلـدان           مـا  كثيرا
 بطرق منـها تقييـد حريـة تكـوين الجمعيـات             وذلك ،لاضطلاعهم بأنشطة من هذا القبيل    نتيجة  

ــة        أو ــاوى مدنيــ ــة دعــ ــسف في إقامــ ــسلمي أو التعــ ــع الــ ــق في التجمــ ــبير أو الحــ ــة التعــ حريــ
  ضدهم، جنائية أو

ــديد     ــدافعاتلأن وإذ يـــساورها قلـــق شـ ــر   المـ  عـــن حقـــوق الإنـــسان يتعرضـــن لخطـ
لمنهجيـة لحقـوقهن    الانتهاكات والتجاوزات ويكابدنها، بما في ذلـك الانتـهاكات والتجـاوزات ا           

الأساســـية في الحيـــاة والحريـــة والأمـــان علـــى شخـــصهن وفي الـــسلامة النفـــسية والبدنيـــة وفي   
ــرأي والتعــبير وتكــوين       ــة ال ــاتهن الأســرية، وفي حري ــاتهن الخاصــة وحي ــرام حي الخــصوصية واحت
الجمعيات والتجمع السلمي، كما يمكن أن يتعرضـن للعنـف والاغتـصاب القـائمين علـى نـوع                  

ولسائر أشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي وتشويه الـسمعة، سـواء علـى              الجنس  
شــبكة الإنترنــت أو خارجهــا، علــى يــد أطــراف حكوميــة، بمــن فــيهم موظفــو إنفــاذ القــانون     
وقوات الأمن، وأطراف غـير حكوميـة، مـن قبيـل الأقربـاء وأفـراد المجتمـع المحلـي، في الأوسـاط                      

  واء،العامة والخاصة على الس
ــا وبنيويــا في علاقــات القــوة بــين   وإذ يــساورها بــالغ القلــق     لأن عــدم التكــافؤ تاريخي

الرجل والمرأة وممارسة التمييز وشتى أشكال التطرف على المرأة يؤثران تـأثيرا مباشـرا في وضـع                 
 عن حقوق الإنسان عرضـة للانتـهاك أو التجـاوز    المدافعاتالمرأة ومعاملتها، وأن بعض حقوق  

ن يطالها الوصم بسبب الممارسات التمييزية والمعايير أو الأنماط الاجتماعية الـتي تـسوّغ              وأعماله
  التغاضي عن العنف ضد المرأة أو تديم ممارسات تنطوي على مثل هذا العنف،

مـن اسـتمرار إفـلات مـرتكبي الانتـهاكات والتجـاوزات في             وإذ يساورها قلق شـديد        
لعقاب بـسبب عوامـل شـتى منـها عـدم الإبـلاغ وعـدم                عن حقوق الإنسان من ا     المدافعاتحق  

التوثيــق وعــدم إجــراء تحقيقــات وانعــدام ســبل اللجــوء إلى العدالــة، والعقبــات والقيــود المتعلقــة  
بالتــصدي للعنــف الجنــساني، بمــا في ذلــك العنــف الجنــسي والوصــم الــذي قــد ينــشأ عــن هــذه    

 عن حقـوق    المدافعاتالذي تؤديه   الانتهاكات والاعتداءات، وعدم الاعتراف بالدور المشروع       
  الإنسان، وتلك كلها أمور ترسخ التمييز الجنساني أو تضفي عليه طابعا مؤسسيا،

 لأن جميع أشـكال التمييـز، بمـا فيهـا العنـصرية والتمييـز العنـصري                 وإذ يساورها القلق    
 عـن   المـدافعات وكراهية الأجانب وما يتـصل بهـا مـن تعـصب، يمكـن أن تـؤدي إلى اسـتهداف                    

حقوق الإنسان أو النيل من منعتهن في مواجهة العنف نظرا لأنهن معرّضـات لأشـكال متعـددة                 
  أو متفاقمة أو متقاطعة من التمييز،
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 عـن حقـوق الإنـسان، مـن         المـدافعات أن ما تتعـرض لـه النـساء، بمـن فـيهن             وإذ تدرك     
ــن        ــات، م ــا المعلوم ــف ذات صــلة بتكنولوجي ــال عن ــز وأعم ــداءات وتميي ــهاكات واعت ــل انت  قبي

التحرش علـى شـبكة الإنترنـت والمـضايقة في الفـضاء الإلكتـروني وانتـهاك الخـصوصية والرقابـة                    
ــة     ــزة الإلكترونيـ ــا مـــن الأجهـ ــة وغيرهـ علـــى حـــسابات البريـــد الإلكتـــروني والهواتـــف المحمولـ

أو التحـــريض علـــى ارتكـــاب مزيـــد مـــن الانتـــهاكات /وقرصـــنتها، بهـــدف تـــشويه سمعتـــهن و
 مــدعاة لقلــق متزايــد ويمكــن أن تكــون مظهــراً مــن مظــاهر التمييــز والاعتــداءات ضــدهن، هــي

  الجنساني المنهجي، وهو ما يستلزم التصدي له بفعالية بما يتفق ومقتضيات حقوق الإنسان،
ــشدد   ــع ا     وإذ تـ ــة لمنـ ــوات ملموسـ ــذ خطـ ــدول أن تتخـ ــب الـ ــى واجـ ــدات  علـ لتهديـ

ضـد جميـع العـاملين في مجـال         ب  الـتي تُرتك ـ  ،  الجنـساني ذلك العنـف     والمضايقات والعنف، بما في   
 عـن حقـوق     المـدافعات  بمـن فـيهم      للجميـع،  تعزيز وحماية حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية        

  الإنسان، الذين يتعرضون لمخاطر العنف بوجه خاص،
 أن القـــوانين الداخليـــة والأحكـــام الإداريـــة وتطبيقهـــا ينبغـــي وإذ تـــضع في اعتبارهـــا  

نــسان مــن الاضــطلاع بعملــهن، بوســائل منــها تفــادي أي   عــن حقــوق الإالمــدافعاتيمكّــن  أن
ــا      تجــريم أو ــوم به ــتي تق ــة ال ــشطة المهم ــدافعاتوصــم للأن ــدورهن    الم ــسان ول ــوق الإن  عــن حق

للمجتمعـات المحليـة الـتي ينـتمين إليهـا أو يعملـن نيابـة عنـها،                  المشروع، وكذلك الشأن بالنسبة   
ــة  وأيــضا تفــادي وضــع العوائــق أو الحــواجز أو القيــود في    طــريقهن أو تطبيقهــا بــصورة انتقائي

  خلافا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان،
والحريـات الأساسـية    عـن تعزيـز حقـوق الإنـسان         الرئيـسية   ة  يسؤولالم إلى أن    وإذ تشير   
أن التـشريعات الوطنيـة المتـسقة مـع         تؤكـد مـن جديـد        وإذ    ملقاة على كاهـل الدولـة،      وحمايتها

حدة وغير ذلك مـن الالتزامـات الدوليـة الـتي تقـع علـى عـاتق الـدول في ميـدان                      ميثاق الأمم المت  
حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المـدافعون عـن حقـوق          

   عن حقوق الإنسان،اتالمدافعبمن فيهم الإنسان أنشطتهم في سياقه، 
ابير الأخرى المتعلقة بالأمن القـومي      لأن التشريعات والتد    القلق الشديد  اوإذ يساوره   

ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين المنظمة لمنظمات المجتمع المدني، أُسيء استخدامها، في بعـض             
 ، بمن فيهم المدافعات عـن حقـوق الإنـسان،         الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان     

  للقانون الدولي،أو لأنها أعاقت عملهم وعرضت سلامتهم للخطر على نحو مناف 
 بالحاجة الملحـة إلى التـصدي لاسـتخدام التـشريعات لإعاقـة أو تقييـد قـدرة                  سلمتوإذ    

 علـى ممارسـة عملـهم       ، بمن فيهم المدافعات عـن حقـوق الإنـسان،         المدافعين عن حقوق الإنسان   
 واتخاذ خطوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه، بوسائل منـها اسـتعراض التـشريعات              ،من دون مبرر  
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ضمان الامتثـال للقـانون الـدولي لحقـوق         ل ـلصلة وطريقة تنفيذها وتعديلها عنـد الاقتـضاء         ذات ا 
  الإنسان،
ــدابير المناســبة   وإذ تؤكــد    ــع الت ــة   ضــرورة اتخــاذ جمي ــسلوك الاجتماعي لتعــديل أنمــاط ال

 وغيرهـا مـن الممارسـات      القضاء على التحيز والممارسات العرفية    بهدف  والثقافية للرجل والمرأة    
القوالـب النمطيـة فيمـا يتعلـق بـدور           علـى أو  الجنـسين أو تفوقـه      أحـد    على فكرة دونيـة      القائمة

المواقـــف  وفقـــا للقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان، ممـــا ســـيؤدي إلى معالجـــة الرجـــل والمـــرأة،
  الـتي تؤسـس للعنـف ضـد المـرأة وتديمـه،            الـضارة  والممارسات والتنميطات الجنسانية  والأعراف  

  وجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان،بما في ذلك العنف الم
وتحــسين مركزهــا وتحقيــق تقــدمها أن تمكــين المــرأة واســتقلالها  تؤكــد مــن جديــدوإذ   

احتـرام جميـع حقـوق      أساسـية لكفالـة     أمور  والاقتصادي كلها    والقانوني   السياسي والاجتماعي 
وخــضوعها   يةتمثيــل الحكومــة للجميــع واتــسامها بالــشفاف     الإنــسان ونمــاء المجتمــع ورخائــه و   

  الحياة، للمساءلة وإقامة مؤسسات ديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات
بما يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المـدافعات عـن حقـوق               سلم  وإذ ت   

ــة         ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــة وال ــوق المدني ــز الحق ــة في تعزي ــال قيم ــن أعم ــسان، م الإن
  ،ية والحق في التنميةوالثقاف

 مـن فـرص للمجتمـع العـالمي        ٢٠١٥ بما تتيحـه خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام               وإذ ترحب   
لكي يقوم بتعزيز حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية لجميـع الأشـخاص، بمـا يـشمل المـساواة                
بين الجنسين وعدم التمييز، وأيضا المشاركة في عمليـات صـنع القـرار بـصورة حقيقيـة وفعالـة،                   

  بما في ذلك المساواة في المشاركة السياسية،
ــشريعات     وإذ ترحــب   ــدول لاعتمــاد سياســات أو ت ــتي اتخــذتها بعــض ال ــالخطوات ال  ب

ــز حقــوق الإنــسان       ــة في مجــال تعزي ــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع العامل ــة الأف ــة لحماي وطني
امل التابعــة لمجلــس والــدفاع عنــها، بمــا في ذلــك في إطــار متابعــة آليــة الاســتعراض الــدوري الــش 

  حقوق الإنسان،
الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعـات وهيئـات        بجميع الدول أن تعزز     تهيب    - ١  
 ومـسؤوليتهم   تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية المعتـرف بهـا عالميـا                المجتمع في 

ذ خطـوات مناسـبة   عن ذلك، وأن تكفل ترجمته وتـضعه موضـع التنفيـذ التـام، بـسبل منـها اتخـا             
   عن حقوق الإنسان؛المدافعاتقوية عملية لحماية 
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 ، حقــوق الإنــسانعــن بتقــارير المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة المــدافعين ترحــب  - ٢  
ــدافعات     ــذي أُعطــي للم ــام الخــاص ال ــشيرةً إلى الاهتم ــسان  م ــوق الإن ــشير إلى )٣( عــن حق ، وت

 الممثلة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بالمـدافعين            الصلة بالموضوع التي أعدتها سلفها     التقارير ذات 
  ؛)٤(حقوق الإنسانعن 

 على أن احترام ودعم الأنشطة التي يـضطلع بهـا المـدافعون عـن حقـوق                 تشدد  - ٣  
 عـن حقـوق الإنـسان، أمـرٌ أساسـي لكفالـة التمتـع التـام بحقـوق           المـدافعات الإنسان، بمـن فـيهم      

ضــد الأشــخاص المرتكبــة قــوق الإنــسان والتجــاوزات لحنتــهاكات الاجميــع الإنــسان، وتــدين 
  ؛والدفاع عنهاتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية  مجال فيالعاملين 
 عــن حقــوق المــدافعات إزاء مــا تتعــرض لــه تعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص   - ٤  

يـب بالــدول  تهوالإنـسان مـن جميــع الأعمـار مــن تمييـز وعنــف علـى صــعيدي الـنظم والهياكــل،       
تهن وإدماج منظـور جنـساني في مـا تبذلـه مـن جهـود         لكفالة حماي اللازمة   كل التدابير  تتخذ أن

  لتهيئة بيئة آمنة مؤاتية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
أن حق أي شـخص، بمفـرده وبالاشـتراك مـع غـيره،             على  بقوة   التأكيدتكرر    - ٥  

دور ال ـ وتـشدد علـى أهميـة       جميع جوانبها،  منللمرأة  الواجبة  الدفاع عن حقوق الإنسان     ب يقوم
 عــن حقــوق الإنــسان في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات  اتالمــدافعالــذي تقــوم بــه 

ــةالأساســية  ــا في ذلــك    لكــل  المكفول ــوع، بم ــز مــن أي ن ــسان دون تميي التــصدي دورهــن في إن
، ومكافحـة الإفـلات مـن العقـاب، ومحاربـة الفقـر        بجميـع أشـكالها  نتهاكات حقـوق الإنـسان    لا
في المجتمـع  الكاملـة  لمرأة االوصول إلى العدالة والديمقراطية ومشاركة      إمكانات   عزيزالتمييز، وت و

 على أن الجميـع  مؤكدةً في الوقت نفسه  الكرامة الإنسانية والحق في التنمية،      احترام  والتسامح و 
ــ ملــزم واجبــات كــذلك اللحقــوق وانــسجاماً مــع اللآخــرين الواجبــة احترام حقــوق الإنــسان ب

  ؛علانالإسؤوليات المنصوص عليها في لماو
تؤديــه  المــشروع الــذي  و المهــمالــدول علــى الاعتــراف علنًــا بالــدور      تحــث  - ٦  
الديمقراطيـة  إرسـاء  ووحمايتـها  تعزيز حقـوق الإنـسان   مجالات عن حقوق الإنسان في    المدافعات

لعلنيـة للعنـف    الإدانـة ا  منـها   بطـرق   ،  نأساسي لـضمان حمايتـه     كعنصروالتنمية  وسيادة القانون   
   عن حقوق الإنسان؛المدافعاتوالتمييز ضد 

__________ 
  .Corr.1 و A/HRC/16/44، و A/67/292، و A/68/262بما فيها   )٣(  
 .A/HRC/4/37، و A/61/312، و E/CN.4/2002/106بما فيها   )٤(  
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، بمـن فـيهم المـدافعات        عن حقـوق الإنـسان     ينلمدافعل بالدول أن تكفل     تهيب  - ٧  
دورهم الهــام في ســياق الاحتجاجــات الــسلمية وفقــا  إمكانيــة قيــامهم بــ عــن حقــوق الإنــسان،

نون الـدولي لحقـوق الإنـسان، وأن        للتشريعات الوطنية وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقـا         
الاعتقـال   وأالعشوائي للقوة    وأتكفل، في هذا الصدد، عدم تعرض أي فرد للاستخدام المفرط           

الأشــكال الأخـرى مــن المعاملـة أو العقوبــة القاســية أو    وأالتعـذيب   وأالاحتجـاز التعــسفيين   وأ
 الإجـراءات الجنائيـة والمدنيـة أو        إسـاءة اسـتخدام    وأالاختفـاء القـسري      وأاللاإنسانية أو المهينـة     

  لتهديد بمثل هذه الأعمال؛ا
ــضاً   - ٨   ــب أيـ ــدول تهيـ ــاب     أن بالـ ــع ارتكـ ــدة إلى منـ ــسعى جاهـ ــهاكات تـ الانتـ

 عــن حقـوق الإنــسان ومكافحـة الإفــلات مـن العقــاب عـن طريــق     المـدافعين والتجـاوزات ضــد  
الجنـساني والتهديـدات    ضمان مثول مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بمـا فيهـا أعمـال العنـف              

الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، التي ترتكبها جهات حكومية وغـير حكوميـة، بمـا              
  في ذلك على شبكة الإنترنت، أمام العدالة بناء على تحقيقات تُجرى دون تحيز؛

تعزيــز حقــوق الإنــسان أنــشطة عــدم تجــريم  بالــدول أن تكفــل تهيــب كــذلك  - ٩  
منـع  ها علـى نحـو يتعـارض مـع القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، وعـدم                   تقييـد وحمايتها وعـدم    

وذلــك ، نعملــهبــسبب عــن حقــوق الإنــسان مــن التمتــع بحقــوق الإنــسان العالميــة    المــدافعات
أحكـام قانونيـة     مـن    عـن حقـوق الإنـسان      المـدافعات بوسائل منها كفالة أن يكون كل ما يعني         

، واضــحة  العامــةالآدابإلى حفــظ دف منــها بمــا في ذلــك مــا يه ــ وتــدابير إداريــة وسياســات، 
  ؛الإنسان لقانون الدولي لحقوقالصياغة وقابلة للإنهاء وغير ذات أثر رجعي ومنسجمة مع ا

 على المبدأ الأساسي المتمثل في اسـتقلال القـضاء وعلـى وجـوب وضـع                تؤكد  - ١٠  
 عــن لمــدافعاتاالــضمانات الإجرائيــة وفقــا للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان مــن أجــل حمايــة    

حقوق الإنسان من تحريك دعاوى جنائية ضدهن وتوقيع العقوبـة علـيهن دون مـسوّغ بـسبب               
  يقمن به من أعمال وفقا للإعلان؛  ما

تعزيــز وتنفيــذ التــدابير القانونيــة والــسياساتية وغيرهــا مــن    الــدول علــى تحــث  - ١١  
رأة وتعزيز اسـتقلالها، وعلـى تعزيـز        التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين الم        

علـى قـدم المـساواة    وإمساكها بزمام الأمور في المجتمـع        الكامل ومشاركتها التامة     هاتمثيلوحماية  
  بما في ذلك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛مع الرجل، 

م  فـيه نالمختلفة، بمالمحلية  وفي مجتمعاتهم في جميع قطاعات المجتمع   القادة تدعو  - ١٢  
 ل التجارية ووسـائ   قيادات الأعمال الاجتماعيون والدينيون، و  السياسيون والعسكريون و   القادة
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عـن حقـوق الإنـسان       المـدافعات المهم الذي تؤديه    الإعلام، إلى التعبير عن دعمهم العلني للدور        
  ن؛ عملهلشرعيةو

ــرارات مجلـــس     تهيـــب  - ١٣   ــسرعة، قـ ــه الـ ــى وجـ ــة وعلـ ــذ، بفعاليـ ــدول أن تنفـ  بالـ
 )٢٠٠٩ (١٨٨٩  و)٢٠٠٩ (١٨٨٨  و)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و)٢٠٠٠ (١٣٢٥ الأمـــــــــــــــن

مــن،  بــشأن المــرأة والــسلام والأ )٢٠١٣ (٢١٢٢  و)٢٠١٣ (٢١٠٦  و)٢٠١٠ (١٩٦٠ و
بما في ذلك عن طريق توفير التـدريب المراعـي للاعتبـارات الجنـسانية لأفـراد الـشرطة والعـاملين                    

 عـن حقـوق الإنـسان       المدافعاتفي مجال إنفاذ القانون لتوعيتهم بأمور منها الحواجز التي تواجه           
إدراج في سعيهن إلى الاستفادة من خدمات العدالة في حالات التراع وما بعد التراع، وكفالـة                

 وقـف إطـلاق النـار وفي الأحكـام      اتفاقاتالعنف الجنسي في تعريف الأعمال المحظورة بموجب        
، واسـتثناء جـرائم العنـف الجنـسي مـن أحكـام العفـو العـام في                  المتعلقة برصد وقف إطلاق النار    

ــساء، بمــا في ذلــك             ســياق عمليــات حــل التراعــات كخطــوة نحــو تــوفير الحمايــة الفعليــة للن
  ن حقوق الإنسان؛ علمدافعاتل

 ضـد   يـة انتقامأعمـال   أي ترهيـب أو     ممارسـة    عن    بالدول أن تحجم   تهيب بقوة   - ١٤  
 إلى التعـاون مـع المؤسـسات    ين أو يـسع تعـاونّ   أويتعـاونّ  عن حقوق الإنسان اللائـي      المدافعات
وأن تكفـل حمايـة كافيـة لهـم، وتعيـد تأكيـد حـق              ،  نهئ وشركا نأفراد أسره بما يشمل   الدولية،  
ــة       كــل ف ــ ــة والإقليمي ــات دون الإقليمي ــصال بالهيئ ــيره، في الات ــع غ ــتراك م ــرده أو بالاش رد، بمف

  عوائق؛ سيما هيئات الأمم المتحدة، وبممثليها وآلياتها والتعامل معها دون أي والدولية، ولا
ــرامج عامــة شــاملة مــستدامة     تحــث  - ١٥   ــذ سياســات وب ــدول علــى صــوغ وتنفي  ال

 عـن حقـوق الإنـسان وتحمـيهن، بوسـائل منـها            المدافعاتة، تدعم   ومراعية للاعتبارات الجنساني  
المرونـة في حـشد   توفير ما يكفي من الموارد لكفالة الحماية الفورية والطويلة الأمـد، مـع كفالـة            

، وتوســيع نطــاق لحمايــة الجــسدية والنفــسية الفعالــةل اضــمانفي الوقــت المناســب تلــك المــوارد 
مل أقـاربهن، بمـن فـيهم أطفـالهن، ومراعـاة دور العديـد مـن                تدابير الحماية في الوقت نفـسه لتـش       

   عن حقوق الإنسان باعتبارهن المعيلات الرئيسيات أو الوحيدات لأسرهن؛المدافعات
في وضــع   عــن حقــوق الإنــسان    المــدافعاتمــشاركة   علــى ضــرورة   تــشدد  - ١٦  

ــة    ــرامج فعال ــراف باســتقلالهن وخــبرتهن ف    سياســات وب ــع الاعت ــهن، م ــق بحمايت ــق  تتعل ــا يتعل يم
عـن حقـوق    المدافعاتإنشاء وتعزيز آليات للتشاور والحوار مع باحتياجاتهن الخاصة، وضرورة  

كـز تنـسيق للمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان ضـمن الإدارة العامـة،                 امرإقامـة    من قبيل الإنسان،  
، وُجـدت، أو غيرهـا مـن الآليـات     نإمثلا عن طريق الآليات الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة والفتـاة،             

  تبعاً للسياق الوطني والمحلي؛ 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)�
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 الدول على اعتماد وتنفيذ سياسـات وبـرامج تتـيح سـبل انتـصاف فعالـة                 تحث  - ١٧  
  : عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة ما يليلمدافعاتل

، في جميــع المبــادرات عــن حقــوق الإنــسان بــصورة فعالــة  المــدافعاتمــشاركة   )أ(  
والتجــاوزات، المــساءلة علــى الانتــهاكات  بهــدف كفالــة  يــة،فيهــا عمليــات العدالــة الانتقال  بمــا

لأســباب الجذريــة  علــى وســائل التــصدي ل  ضــمانة عــدم التكــرار   وأيــضا كفالــة أن تــشتمل   
  ؛في الحياة اليومية وفي المؤسساتوالتجاوزات الجنسانية للانتهاكات 

 عـن حقـوق الإنـسان       لمـدافعات إتاحة ما يكفي من خدمات الدعم الـشامل ل          )ب(  
لائي يتعرضـن للعنـف، بمـا فيهـا المـآوى والخـدمات النفـسية والاجتماعيـة والمـشورة والرعايـة                     ال

  الطبية والخدمات القانونية والاجتماعية؛ 
مـؤهلين مـن المنظـور      مـدربين ومـزودين بـالأدوات المناسـبة و        تكليف مـوظفين      )ج(  
ايا للعنـف الجنـسي      عن حقـوق الإنـسان اللائـي يقعـن ضـح           لمدافعاتبتقديم الرعاية ل  الجنساني  

  ؛في كل خطوة من هذه العمليةوغيره من أشكال العنف، وضمان استشارتهن 
تجنـب حـالات العنـف، بطـرق منـها           عن حقوق الإنسان من      المدافعاتتمكين    )د(  

منع تكرار حدوث أعمال عنف من هذا القبيـل عنـد تأديتـهن لـدورهن المهـم والمـشروع وفقـا                     
  لهذا القرار؛

 وتطـوير تحـسين   الراميـة إلى    شاريع  ودعـم الم ـ  تـشجيع   الـدول علـى      تحث أيـضا    - ١٨  
ــق أعمــال ال ــة بحــالات   توثي ــتي  والرصــد المتعلق ــهاك ال ــا  تالانت ــدافِعاتتعــرض له ــوق   الم عــن حق

الإنسان، بوسائل منها كفالة سـلامة الـصحفيين، والتـشجيع علـى تـوفير مـا يكفـي مـن الـدعم                   
ــوارد و ــة المــد  الم ــة في مجــال حماي ــل الوكــالات   للجهــات العامل ــسان، مث افعات عــن حقــوق الإن

الحكوميــة والمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان والمجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك المنظمــات غــير   
  الحكومية الوطنية والدولية؛

ــشجع  - ١٩   ــسان    تـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــسات الوطنيـ ــى المؤسـ ــضايا   علـ ــق قـ ــم توثيـ دعـ
إدراج بُعـد جنـساني في      نـسان وعلـى     عن حقوق الإ   المدافعاتالانتهاكات التي تُرتكب في حق      

عمليتي تخطيط وتنفيذ جميع البرامج وغير ذلـك مـن التـدخلات المتعلقـة بالمـدافعين عـن حقـوق                     
  المعنية؛الجهات  منها التشاور مع بطرقالإنسان، 
المشاريع الراميـة إلى    على تعزيز    ، متى وُجدت،  آليات الحماية الإقليمية   تشجع  - ٢٠  
عــن حقــوق  المــدافِعاتتعــرض لهــا تالانتــهاكات الــتي المتعلقــة بتوثيــق  الوتطــوير أعمــالتحــسين 

ــة    ــى كفال ــسان، وعل ــة      الإن ــن وحماي ــة إلى ضــمان أم ــبرامج الرامي ــساني في ال ــور جن إدراج منظ
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للمخــاطر الخاصــة الــتي تواجــه  هــذه الــبرامج تــصدي ضــمان المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان و 
   الأمنية؛نياجاتهحتلا تهاوتلبيالإنسان عن حقوق  المدافعات
 هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا وســائر كياناتهــا علــى أن تقــوم في    تــشجع  - ٢١  

ســياق الأعمــال الــتي تــضطلع بهــا، كــل في حــدود الولايــة المــسندة إليــه وبالتــشاور مــع المقــررة  
 الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان،             

عـن حقـوق الإنـسان، وعلـى         بمعالجة حالة المدافعين عن حقوق الإنـسان، بمـن فـيهم المـدافعات            
  فعالا؛ المساهمة في تنفيذ الإعلان تنفيذا

ــع وكــالات  تطلــب  - ٢٢   ــم إلى جمي ــوم، في    المتحــدة الأم ــة أن تق ومؤســساتها المعني
اصـة في سـبيل الوفـاء       يمكـن مـن مـساعدة ودعـم إلى المقـررة الخ            حدود ولاياتها، بتقديم كـل مـا      

بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية التي تقوم بها وعن طريق تقـديم                  
  مقترحات بشأن سبل ووسائل توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان؛

ــة المــسندة إليهــا، تقــديم     تطلــب   - ٢٣   ــا للولاي إلى المقــررة الخاصــة أن تواصــل، وفق
  ية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛تقارير سنو

  . أن تبقي المسألة قيد نظرهاتقرر  - ٢٤  
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	وإذ تضع في اعتبارها أن القوانين الداخلية والأحكام الإدارية وتطبيقها ينبغي أن يمكّن المدافعات عن حقوق الإنسان من الاضطلاع بعملهن، بوسائل منها تفادي أي تجريم أو وصم للأنشطة المهمة التي تقوم بها المدافعات عن حقوق الإنسان ولدورهن المشروع، وكذلك الشأن بالنسبة للمجتمعات المحلية التي ينتمين إليها أو يعملن نيابة عنها، وأيضا تفادي وضع العوائق أو الحواجز أو القيود في طريقهن أو تطبيقها بصورة انتقائية خلافا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها ملقاة على كاهل الدولة، وإذ تؤكد من جديد أن التشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم في سياقه، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان،
	وإذ يساورها القلق الشديد لأن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين المنظمة لمنظمات المجتمع المدني، أُسيء استخدامها، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أو لأنها أعاقت عملهم وعرضت سلامتهم للخطر على نحو مناف للقانون الدولي،
	وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى التصدي لاستخدام التشريعات لإعاقة أو تقييد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، على ممارسة عملهم من دون مبرر، واتخاذ خطوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه، بوسائل منها استعراض التشريعات ذات الصلة وطريقة تنفيذها وتعديلها عند الاقتضاء لضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة بهدف القضاء على التحيز والممارسات العرفية وغيرها من الممارسات القائمة على فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوقه أو على القوالب النمطية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى معالجة المواقف والأعراف والممارسات والتنميطات الجنسانية الضارة التي تؤسس للعنف ضد المرأة وتديمه، بما في ذلك العنف الموجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد من جديد أن تمكين المرأة واستقلالها وتحقيق تقدمها وتحسين مركزها السياسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي كلها أمور أساسية لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان ونماء المجتمع ورخائه وتمثيل الحكومة للجميع واتسامها بالشفافية وخضوعها للمساءلة وإقامة مؤسسات ديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة،
	وإذ تسلم بما يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، من أعمال قيمة في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية،
	وإذ ترحب بما تتيحه خطة التنمية لما بعد عام 2015 من فرص للمجتمع العالمي لكي يقوم بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، بما يشمل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وأيضا المشاركة في عمليات صنع القرار بصورة حقيقية وفعالة، بما في ذلك المساواة في المشاركة السياسية،
	وإذ ترحب بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول لاعتماد سياسات أو تشريعات وطنية لحماية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، بما في ذلك في إطار متابعة آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان،
	1 - تهيب بجميع الدول أن تعزز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، وأن تكفل ترجمته وتضعه موضع التنفيذ التام، بسبل منها اتخاذ خطوات مناسبة قوية عملية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان؛
	2 - ترحب بتقارير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرةً إلى الاهتمام الخاص الذي أُعطي للمدافعات عن حقوق الإنسان()، وتشير إلى التقارير ذات الصلة بالموضوع التي أعدتها سلفها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان()؛
	3 - تشدد على أن احترام ودعم الأنشطة التي يضطلع بها المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أمرٌ أساسي لكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان، وتدين جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص العاملين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها؛
	4 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان من جميع الأعمار من تمييز وعنف على صعيدي النظم والهياكل، وتهيب بالدول أن تتخذ كل التدابير اللازمة لكفالة حمايتهن وإدماج منظور جنساني في ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة آمنة مؤاتية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
	5 - تكرر التأكيد بقوة على حق أي شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة من جميع جوانبها، وتشدد على أهمية الدور الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لكل إنسان دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك دورهن في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها، ومكافحة الإفلات من العقاب، ومحاربة الفقر والتمييز، وتعزيز إمكانات الوصول إلى العدالة والديمقراطية ومشاركة المرأة الكاملة في المجتمع والتسامح واحترام الكرامة الإنسانية والحق في التنمية، مؤكدةً في الوقت نفسه على أن الجميع ملزم باحترام حقوق الإنسان الواجبة للآخرين انسجاماً مع الحقوق وكذلك الواجبات والمسؤوليات المنصوص عليها في الإعلان؛
	6 - تحث الدول على الاعتراف علنًا بالدور المهم والمشروع الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية كعنصر أساسي لضمان حمايتهن، بطرق منها الإدانة العلنية للعنف والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان؛
	7 - تهيب بالدول أن تكفل للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، إمكانية قيامهم بدورهم الهام في سياق الاحتجاجات السلمية وفقا للتشريعات الوطنية وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكفل، في هذا الصدد، عدم تعرض أي فرد للاستخدام المفرط أو العشوائي للقوة أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين أو التعذيب أو الأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاختفاء القسري أو إساءة استخدام الإجراءات الجنائية والمدنية أو التهديد بمثل هذه الأعمال؛
	8 - تهيب أيضاً بالدول أن تسعى جاهدة إلى منع ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب عن طريق ضمان مثول مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بما فيها أعمال العنف الجنساني والتهديدات الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، أمام العدالة بناء على تحقيقات تُجرى دون تحيز؛
	9 - تهيب كذلك بالدول أن تكفل عدم تجريم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعدم تقييدها على نحو يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم منع المدافعات عن حقوق الإنسان من التمتع بحقوق الإنسان العالمية بسبب عملهن، وذلك بوسائل منها كفالة أن يكون كل ما يعني المدافعات عن حقوق الإنسان من أحكام قانونية وتدابير إدارية وسياسات، بما في ذلك ما يهدف منها إلى حفظ الآداب العامة، واضحة الصياغة وقابلة للإنهاء وغير ذات أثر رجعي ومنسجمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	10 - تؤكد على المبدأ الأساسي المتمثل في استقلال القضاء وعلى وجوب وضع الضمانات الإجرائية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من تحريك دعاوى جنائية ضدهن وتوقيع العقوبة عليهن دون مسوّغ بسبب ما يقمن به من أعمال وفقا للإعلان؛ 
	11 - تحث الدول على تعزيز وتنفيذ التدابير القانونية والسياساتية وغيرها من التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز استقلالها، وعلى تعزيز وحماية تمثيلها الكامل ومشاركتها التامة وإمساكها بزمام الأمور في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛
	12 - تدعو القادة في جميع قطاعات المجتمع وفي مجتمعاتهم المحلية المختلفة، بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون والاجتماعيون والدينيون، وقيادات الأعمال التجارية ووسائل الإعلام، إلى التعبير عن دعمهم العلني للدور المهم الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان ولشرعية عملهن؛
	13 - تهيب بالدول أن تنفذ، بفعالية وعلى وجه السرعة، قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية لأفراد الشرطة والعاملين في مجال إنفاذ القانون لتوعيتهم بأمور منها الحواجز التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في سعيهن إلى الاستفادة من خدمات العدالة في حالات النزاع وما بعد النزاع، وكفالة إدراج العنف الجنسي في تعريف الأعمال المحظورة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وفي الأحكام المتعلقة برصد وقف إطلاق النار، واستثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات كخطوة نحو توفير الحماية الفعلية للنساء، بما في ذلك للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
	14 - تهيب بقوة بالدول أن تحجم عن ممارسة أي ترهيب أو أعمال انتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يتعاونّ أو تعاونّ أو يسعين إلى التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يشمل أفراد أسرهن وشركائهن، وأن تكفل حماية كافية لهم، وتعيد تأكيد حق كل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، في الاتصال بالهيئات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، ولا سيما هيئات الأمم المتحدة، وبممثليها وآلياتها والتعامل معها دون أي عوائق؛
	15 - تحث الدول على صوغ وتنفيذ سياسات وبرامج عامة شاملة مستدامة ومراعية للاعتبارات الجنسانية، تدعم المدافعات عن حقوق الإنسان وتحميهن، بوسائل منها توفير ما يكفي من الموارد لكفالة الحماية الفورية والطويلة الأمد، مع كفالة المرونة في حشد تلك الموارد في الوقت المناسب ضمانا للحماية الجسدية والنفسية الفعالة، وتوسيع نطاق تدابير الحماية في الوقت نفسه لتشمل أقاربهن، بمن فيهم أطفالهن، ومراعاة دور العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان باعتبارهن المعيلات الرئيسيات أو الوحيدات لأسرهن؛
	16 - تشدد على ضرورة مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في وضع سياسات وبرامج فعالة تتعلق بحمايتهن، مع الاعتراف باستقلالهن وخبرتهن فيما يتعلق باحتياجاتهن الخاصة، وضرورة إنشاء وتعزيز آليات للتشاور والحوار مع المدافعات عن حقوق الإنسان، من قبيل إقامة مراكز تنسيق للمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن الإدارة العامة، مثلا عن طريق الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والفتاة، إن وُجدت، أو غيرها من الآليات، تبعاً للسياق الوطني والمحلي؛ 
	17 - تحث الدول على اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تتيح سبل انتصاف فعالة للمدافعات عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة ما يلي:
	(أ) مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان بصورة فعالة في جميع المبادرات، بما فيها عمليات العدالة الانتقالية، بهدف كفالة المساءلة على الانتهاكات والتجاوزات، وأيضا كفالة أن تشتمل ضمانة عدم التكرار على وسائل التصدي للأسباب الجذرية للانتهاكات والتجاوزات الجنسانية في الحياة اليومية وفي المؤسسات؛
	(ب) إتاحة ما يكفي من خدمات الدعم الشامل للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يتعرضن للعنف، بما فيها المآوى والخدمات النفسية والاجتماعية والمشورة والرعاية الطبية والخدمات القانونية والاجتماعية؛ 
	(ج) تكليف موظفين مدربين ومزودين بالأدوات المناسبة ومؤهلين من المنظور الجنساني بتقديم الرعاية للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يقعن ضحايا للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، وضمان استشارتهن في كل خطوة من هذه العملية؛
	(د) تمكين المدافعات عن حقوق الإنسان من تجنب حالات العنف، بطرق منها منع تكرار حدوث أعمال عنف من هذا القبيل عند تأديتهن لدورهن المهم والمشروع وفقا لهذا القرار؛
	18 - تحث أيضا الدول على تشجيع ودعم المشاريع الرامية إلى تحسين وتطوير أعمال التوثيق والرصد المتعلقة بحالات الانتهاك التي تتعرض لها المدافِعات عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة سلامة الصحفيين، والتشجيع على توفير ما يكفي من الدعم والموارد للجهات العاملة في مجال حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛
	19 - تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعم توثيق قضايا الانتهاكات التي تُرتكب في حق المدافعات عن حقوق الإنسان وعلى إدراج بُعد جنساني في عمليتي تخطيط وتنفيذ جميع البرامج وغير ذلك من التدخلات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بطرق منها التشاور مع الجهات المعنية؛
	20 - تشجع آليات الحماية الإقليمية، متى وُجدت، على تعزيز المشاريع الرامية إلى تحسين وتطوير أعمال التوثيق المتعلقة بالانتهاكات التي تتعرض لها المدافِعات عن حقوق الإنسان، وعلى كفالة إدراج منظور جنساني في البرامج الرامية إلى ضمان أمن وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تصدي هذه البرامج للمخاطر الخاصة التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان وتلبيتها لاحتياجاتهن الأمنية؛
	21 - تشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وسائر كياناتها على أن تقوم في سياق الأعمال التي تضطلع بها، كل في حدود الولاية المسندة إليه وبالتشاور مع المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمعالجة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى المساهمة في تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا؛
	22 - تطلب إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية أن تقوم، في حدود ولاياتها، بتقديم كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقررة الخاصة في سبيل الوفاء بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية التي تقوم بها وعن طريق تقديم مقترحات بشأن سبل ووسائل توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
	23 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل، وفقا للولاية المسندة إليها، تقديم تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛
	24 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.

